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 حجيته.  –محضر الالتزام   –الاستفادة من بقعة أرضية  -مطالبة بتنفيذ التزام 

إن محكمة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي اعتبر  
المدعي   النقض–أن صفة  في  خلال    -المطلوب  من  للمحكمة  Ϧكد  أن  بعد  الدعوى  في  ʬبتة 

لعمالة والمحدد للائحة المستفيدين من البقع الأرضية أنه تضمن  محضر الإلتزام الموقع من طرف ا 
اسم الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين، ومن جهة أخرى فإن للمحكمة صلاحية تحديد 

من قانون المسطرة المدنية، والوسيلة    124الطرف الذي يتحمل مصاريف الدعوى طبقا للفصل  
 لذلك غير جديرة ʪلاعتبار.

 رفض الطلب 
 ة الملك وطبقا للقانون ʪسم جلال

مراجعه أعلاه أن    ضه المشار إلىقرار المطلوب نقمن وʬئق الملف ومن ضمنها ال  حيث يؤخذ
بتاريخ    (ف.م)السيد   أنه يعتبر    2018ماي    04تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية ϥكادير  عرض فيه 

بتاريخ   ع المنعقدة طرفاية استنادا إلى محضر الاجتما من بقعة أرضية بتجزئة السلام بمدين  من المستفيدين
جمعية  03/2016/ 01 الاجتم  بين  عالأعمال  لموظفي  الاجتماعية  اعية  الأعمال  وجمعية  طرفاية  مالة 

برʩسة كاتبها العام وبحضور رئيس الجماعة ورئي المنعقد بعمالة طرفاية  س قسم لموظفي جماعة طرفاية 
لعمالة طرفاي  والبيئة  التزاالتعمير  قليم طرفاية بمنح منخرطي  م عمالة إة، وأن هذا الإجتماع أسفر عن 

أرضيالجم بقعا  السلاعيتين  بتجزئة  رقم  ة  الأرضية  البقعة  من  استفاد  وبذلك  المذكورة  حسب   72م 
الإلتزا هذا  أن  مؤكدا  الاجتماع،  بمحضر  المرفقة  الإسمية  اللائحة  من  للإتفاقية  الثابت  تنفيذا  جاء  م 

صادية  جتماعية والاقتكان من جهة ووكالة التنمية الا زارة الإسوزارة الداخلية ووزارة المالية وو   المبرمة بين
العمران وشركة العمران الجنوب من جهة أخرى، وهي الاتفاقية التي  للأقالي م الجنوبية ومجموعــة ēيئة 

ل البرʭمج الجديد  تمويـل وإنجاز  المملكتروم  بعد مرور حوالي لتعمير والإسكان بمناطق جنوب  ة، وأنه 
إ الاتسنتين من  انتهبرام  من  وʪلرغم  المذكور،  التهيئفاق  أشغال  السلااء  بتجزئة  المصالح  ة  تبادر  لم  م 
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في   مراسلتها  رغم  منها  استفاد  التي  البقعة  وتسليمه  الاتفاق  بتنفيذ  طرفاية  إقليم  بعمالة  المختصة 
أرضية    لى استقبال طلبات الاستفادة من بقعرات، مضيفا أن شركة العمران أقدمت عالموضوع عدة م

ʪ العمو المذكورة في وجه  المتعارفلتجزئة  ومن  ا  م،  من  أن  أن  عليه  اعتبر  وʪلتالي  لزمه"،  بشيء  لتزم 
ن  من قانو   230صدور الالتزام عن عمالة إقليم طرفاية يجعل مسؤولية تنفيذه على عاتقها طبقا للفصل  

  01/03/2016وقع بتاريخ لتزام المعلى عمالة إقليم طرفاية بتنفيذ الإ الإلتزامات والعقود، ملتمسا الحكم
درهم مع التنفيذ المعجل، والحكم على شركة العمران بتسليم    1000دية قدرها  ائلة غرامة ēديتحت ط

رقم   الأرضية  طائ  72القطعة  Ĕائيا تحت  صيرورة الحكم  بعد  السلام  قدرها  بتجزئة  ēديدية  غرامة  لة 
ركة  قليم طرفاية في شخص العامل وشى عمالة إبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة علدرهم و   1000

الج ممالعمران  في شخص  الموقع نوب  المحضر  موضوع  الإلتزام  بتنفيذ  يخصه،  فيما  القانوني، كل  ثلها 
موضوع الدعوى مع ما يترتب   وذلك بتمكين الطرف المدعي من البقعة الأرضية  3/2016/ 01بتاريخ  

فته هذه ونيابة  ة والوكيل القضائي للمملكة بصليم طرفاي ن آʬر قانونية، استأنفته عمالة إقعن ذلك م
بين أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بعد ضم الاستئنافين بتأييده،  عن ʪقي الطال

 وهو القرار المطلوب نقضه. 
 : في وسيلة النقض الأولى

ام محكمتي ه أʬر أمطعون فيه بمخالفة القانون، ذلك أنحيث يعيب الطرف الطالب القرار الم
والث الأولى  صفةالدرجة  انعدام  المطلو   انية  جمعية الطرف  منخرط في  مجرد  أنه  ʪعتبار  النقض  في  ب 

 تملك الصفة الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة إقليم طرفاية التي وقعت الإلتزام المدعى به وهي التي
الا وأن محكمة  وأنللتقاضي،  الدفع،  هذا  على  لم تجب  من المطلوب    ستئناف  وإن كان  النقض  في 

ة بتجزئة السلام بمدينة طرفاية، فإن استفادته هاته ʭتجة عن  البقع الأرضي  ة المستفيدين منضمن لائح
ʪ التقاضي الصلاحية في  المذكورة، التي لها وحدها  القانوني، سيما وان  انخراطه في الجمعية  سم ممثلها 

وب في لتالي فان المطل الممثل القانوني للجمعية وʪ  رفه بل منالالتزام المذكور لم يكن موقع من طمحضر  
  124 يملك الصفة التي تخوله حق رفع دعوى، كما أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل  النقض لا

على لنعيه  تنتبه  لم  حينما  المدنية  المسطرة  قانون  ا  من  بتحميل  قضى  الابتدائي كونه  لعمالة  الحكم 
 ب نقض القرار.اجهة شركة العمران، وأنه يناسذلك في مو وحدها الصائر رغم أنه صدر ك

مة الاستئناف حينما أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليله والذي إن محك   كن حيثل
بعد  -المطلوب في النقض–اعتبر أن صفة المدعي   للمحكمة من خلال    ʬبتة في الدعوى  أن Ϧكد 
 ن ئحة المستفيديمالة إقليم طرفاية والمحدد للامن طرف ع والموقع 2016/ 03/ 01محضر الإلتزام المؤرخ في 

البقع الأ فإن  من  الطرف المدعي من بين هؤلاء المستفيدين، ومن جهة أخرى  اسم  أنه تضمن  رضية 
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الدعوى مصاريف  يتحمل  الذي  الطرف  تحديد  صلاحية  للفصل    للمحكمة  قانون    124طبقا  من 
ʪ لاعتبار. المسطرة المدنية، والوسيلة لذلك غير جديرة 

 : في وسيلة النقض الثانية
احي الطرف  يعيب  الث  القرار  وعدم طالب  لانعدامه  الموازي  التعليل  بنقصان  نقضه  لمطلوب 

القانون إذ أن  الارتكاز على أساس، ذلك أن المحكمة استندت على محضر غير مستوفي لشروطه  ية، 
بتاريخ   المنعقد  موقع من ذي صف  2016/ 03/ 01محضر الاجتماع  تمثيل الإدارة وهو    ة قانونية غير  في 

إليه ذلك صراحة، بل هو موقع من طرف الكاتب العام دون    ية أو من يفوض امالة إقليم طرفعامل ع
فإن تسليم   أن يستند إلى أي تفويض صريح من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل، ومن جهة ʬنية

ذ الطالبة،  الإدارية  الجهة  إلتزامات  من  ليس  الأرضية  الإالقطعة  أن  المحكمة  لك  اعتمدته  الذي  لتزام 
ويل وإنجاز البرʭمج الجديد للتعمير والسكنى في الأقاليم الجنوبية للمملكة  المتعلقة بتم  ةرتبط ʪلاتفاقيم

لبقع الأرضية دون أن يتعداه إلى تمكينهم  والتي حددت مهام العمالة في حصر لوائح المستفيدين من ا
المعنية، وه الأرضية  البقع  ها، ثم إن  بي تقصير من جانبه الإدارة فعلا ولا وجود لأ  و ما قامتمن 

كمة تعاملت مع المنازعة وكأĔا تتعلق بتنفيذ إلتزام أحادي تعهدت به الإدارة والشركة، والحال أن  المح
بين   يتعلق ʪتفاقية موقعة  وتنميتها من الأمر  مجموعة من الأطراف مرتبطة ببرʭمج للنهوض ʪلمنطقة 

خاصة ʪلأشخاص   ك تحديد لائحةلفعل، وقد تلا ذث تجزʩت سكنية وهو ما تم ʪلدافه إحدابين أه
المستفيدين من هذه البقع الأرضية من بينهم موظفي عمالة إقليم طرفاية والطرف المطلوب في النقض 

لتزاماته   عليه سلوك ʪقي الإجراءات القانونية وتوقيعه على عقد البيع وأدائه إمن ضمنهم، الذي يتعين
لتمكينه العقد  البقعة الأ  الناتجة عن هذا  المذكورة،ر من    235و   234ذلك أنه بمقتضى الفصلين    ضية 

الم أثبت  إذا  إلا  الإلتزام  الناتجة عن  الدعوى  مباشرة  فإنه لا يجوز  والعقود  الإلتزامات  قانون  دعي  من 
وب في النقض قد قام  طرف المطل أداءه لما كان ملتزما به، ولا يوجد ضمن وʬئق الملف ما يفيد أن ال

لتسليمه القطعة الأرضية، وأن الإدارة نفذت كافة الإلتزامات، إزاء الشركة    وجب عليه قانوʭ بما هو مت
 وأن الطلب غير مؤسس وأنه يتعين نقض القرار. 

ت في تعليل قضائها إلى مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون  لكن حيث إن المحكمة استند
واعتبرت أن    ركز الإداري،تم من مرسوم اللا  34لاختصاصات العامل والمادة    المنظم  1-75-168رقم  

الكاتب العام للعمالة أو الإقليم يمارس مهامه تحت إشراف العامل وبتفويض منه، وأن الكاتب العام  
الا ترأس  طرفاية  بتاريخ  بعمالة  المنعقد  الأعمال    2016/ 3/ 01جتماع  جميعة  بين  طرفاية  بعمالة 

ة طرفاية ووقع على المحضر  ة لموظفي جماعيعمال الاجتماعوظفي عمالة طرفاية وجمعية الأجتماعية لمالا
التعمير والبيئة بعمالة طرفاية في إطار   بتفويض من السيد العامل بحضور رئيس الجماعة ورئيس قسم 

يتالاختصاصا المذكور  القانون، وʪلاطلاع على محضر الاجتماع  وفق  إليه  الموكولة  أنه و ت  اضح  بين 
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الجهات  اتفاق  وتضمن  على    ومحدد  أرضية  مالمذكورة  بقع  بجمعية  نح  للمنخرطين  السلام  بتجزئة 
طرفاية   لموظفي جماعة  الاجتماعية  الأعمال  وجمعية  طرفاية  إقليم  الاجتماعية لموظفي عمالة  الأعمال 

عددهم  وا الم  109لبالغ  المستفيدين  النقض حسب لائحة  في  المطلوب  و ومن ضمنهم  đا  الموقع  دلى 
للعمالة و عليها من طرف الكاتب ا  التعمر لعام  ير والبيئة، ومن جهة أخرى فليس ʪلإلتزام ئيس قسم 

التزام مقابل تعهد بتحمله المطلوب في النقض، والمحكمة بما أوردته   تكون قد  المذكور ما يفيد وجود 
 غير أساس.بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها تعليلا كافيا والوسيلة على 

 لـهـذه الأسـبـاب
 عيه الصائر. ب وبتحميل رافل النقض برفض الطقضت محكمة 

العلنية المنعقدة ʪلتاريخ الم الجلسات العادية بمحكمة ه بقاعة  ذكور أعلاوبه صدر القرار وتلي في الجلسة 
ʪلرʪ اعلي  م الأول)(القس  رئيس الغرفة الإداريةط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من النقض ʪʪ يدĐالسيد عبد ا
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